ينظم مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين بشراكة مع التضامن الجامعي

 مناظرة وطنية 
حول موضوع:
منظومة التربية والتكوين ورهانات تنزيل الدستور الجديد
وذلك أيام 22/23 دجنبر 2012 بدار المدرس بمدينة الدارالبيضاء
I. تمهيد: السياق والرهانات:
يعرف المشهد السياسي مع الدخول البرلماني للسنة الجارية رهانا أساسيا مرتبطا بالمخطط التشريعي الذي يسعى إلى كسب رهان التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، باعتبار أن القوانين التنظيمية هي التي ستبلور واقعيا مجمل الحقوق والحريات التي رسخها الدستور ببلادنا. ولعل الفصل 86 من هذا الدستور والذي يحدد أجندة زمنية لتنزيل الدستور :" تعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور"؛ مما يجعل رهان التنزيل حتميا ولا يقبل التأجيل، مما سيربك العمل الحكومي والبرلماني، ويجعل المهمة تبدو صعبة إن لم ينخرط كل الفاعلين والشركاء ، مجتمعا مدنيا ام منابر علمية (جامعات، باحثين...)، أم مراكز متخصصة في مختلف مجالات السياسات العمومية. وتأتي مبادرة مركز الأبحاث والدراسات في منظومة التربية والتكوين ضمن هذا السياق، محاولة منه المساهمة في الأوراش المفتوحة للإصلاح خصوصا ما يتعلق بالسياسة التربوية كرهان أساسي لتثبيت الخيار الديمقراطي، والتنمية المنشودة. ولعل الدستور الحالي بما تضمنه من بنود تضع التربية والتكوين في صدارة رهانات الاصلاح وتعد مدخلا أساسيا للعديد من التطلعات السياسية والسوسيو-ثقافية. وقد جاءت المقتضيات الخاصة بالتربية والتكوين بصيغ مختلفة، منها ما هو واضح كالفصل 31 الذي ينص على الحق في التعليم:" تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في : الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ؛ التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛  التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية." أو مقتضيات الفصل 168 الذي يحدث بموجبه "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" ويوضح مهامه ودوره في المنظومة التربوية. أو مقضيات غير مباشرة مرتبطة برهانات سياسات عمومية يعتبر التعليم مدخلا مهما لتحقيق أهدافها. ولعل السياسة اللغوية وما يرتبط بالهوية المظهر الأكثر بروزا لهذا الصنف. فالفصل 5 من دستور 2011  الذي يعيد التأكيد على رسمية اللغة العربية ومسؤولية الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. كما ينص نفس الفصل على دسترة الأمازيغية واعتبارها أيضا لغة رسمية، وما يهمنا في هذا الباب هو الإشارة إلى القانون التنظيمي الذي سيفعل كيفيات ادماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة. ولعل اللافت في هذا الفصل هو اقحام فقرة تحث على تعلم اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم باعتبارها وسائل للتواصل؛ وهو ما سيطرح النقاش من جديد حول "الفرنكفونية" واللغة الاجنبية الأكثر فاعلية في المجال العلمي والتقني (الانجليزية كلغة ثانية) باعتبارها المدخل الأكثر للانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر ، كما نصت على ذلك الفقرة 4 من هذا الفصل. وما يزيد من أهمية مدخل التربية والتكوين في مجال السياسة اللغوية هو النص على إحداث "مجلس وطني للغات والثقافة المغربية" ولو أن المشرع أسند هذه المهمة لوزارة الثقافة إلا أن المدخل التربوي له أهميته لان الفقرة 5 تشير إلى انخراط كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، مما يجعل منظومة التربية والتكوين في قلب هذه المؤسسات التي ستساهم في بناء السياسة اللغوية. وفي مجال سياسة الاسرة والطفولة ترد فقرة تحث على الحق في التعليم الأساسي ضمن الحقوق المصانة للطفل: "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة" ، وتحدد مسؤولية الأسرة والدولة مما يطرح النقاش على مداخل ترسيخ هذا الحق والتي لا تخرج عن نطاق مؤسسات التنشئة عموما وقطاع التربية والتكوين على الخصوص. كما أن التربية والتكوين جاءت في قلب الاهتمام بفئة الشباب حيث نصت الفقرة 2 من الفصل 33:  "مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني". لعل مجالات ادماج الشباب المنصوص عليها في هذا الفصل لا تخرج عن نطاق قنوات التنشئة الاجتماعية، حيث الفضاء التربوي يستوعب جل هذه التمظهرات. وأكد الفصل 33 الفقرة 3: " تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف". ان تيسير ولوج الشباب للعلم والتكنولوجيا يعد مجالا اصيلا لمنظومة التربية والتكوين. كما يشير (الفصل 34 ) إلى مسؤولية الدولة عن إدماج الفئات التي تعاني من الهشاشة، وتركز على بعد إعادة التأهيل الذي يعد مجالا خالصا لمنظومة التربية والتكوين مما يطرح للنقاش كل ما يرتبط بمقاربات الادماج والوسائل الديداكتيكية للتعامل مع هذه الفئة التي تحتاج إلى عناية خاصة. 
إن حضور منظومة التربية والتكوين يخترق مجالات عديدة لا يسعنا الحديث عنها، كمجال الحكامة ومؤسسات التنشئة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية... من هذا المنطلق سنحاول الانكباب في هذه المناظرة الوطنية على مختلف القضايا الحيوية الواردة في الدستور من أجل المساهمة في بلورة تصورات وتوصيات قد تفيد الفاعلين في عملية التنزيل. إذ يعتبر مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين، قوة اقتراحيه قد تساهم في صياغة توصيات ومشاريع عملية ضمن ورشات يساهم فيها خبراء وجامعيون ومختصون في مجال التربية والتكوين.
II. المحاور العامة:
انطلاقا من التمهيد يبدو أن رهانات التنزيل لا تخرج عن نطاق الاشكالات الكبرى التي طرحت وما تزال تطرح كقضايا وطنية وجوهرية للإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين . 
1/ محور المنظومة التربوية ورهانات الهوية والسياسة اللغوية:

يبدو أن  رهان الهوية والسياسة اللغوية وإشكالية التعريب، و"الفرنكفونية" وإدماج الامازيغية في المنظومة التربوية والحياة العامة...وما يعرفه التعليم العالي من اكراهات مرتبطة بالانفصام اللغوي (تلعيم ثانوي معرب/ وتعليم عالي مفرنس). كل ذلك يعيد طرح النقاش من جديد أي هوية للمدرسة المغربية؟ أي لغة للتدريس؟ ثم ما هي معايير تحديد اللغة الثانية التي تمكننا من كسب رهان الانخراط في مجتمع المعرفة الانجليزية أم الفرنسية؟ هل من الممكن أن تطرح مسالة "الفرانكفونية" للنقاش العمومي أم أنها من الطابوهات السياسية؟ هل اشكالية التعريب مطروحة للنقاش ضمن السياقات السياسية الجديدة دستور ينص على اعادة الاعتبار للغة العربية ، وصول تيارات اسلامية للحكم تجعل اللغة العربية من أولويات رؤيتها للمجتمع والدولة؟ النقاش حول الأمازيغية هل هو نقاش لغوي أم سياسي؟ كيف يمكن ادماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية؟...
2/ محور الحق في التعليم:

يبدو أن هذا المحور من أهم المحاور التي تستدعي اهتماما أكبر للمشرع وهو يفكر في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد. باعتبار أن مفهوم الحق الوارد في الفصل31 يطرح عدة اشكالات للنقاش؛ على رأسها الحسم في مجانية التعليم وما قد يطرح من نقاش حول خوصصة المؤسسات التعليمية وبيع ممتلكاتها. كما تطرح النقاش حول ثنائية التعليم العمومي والخصوصي خصوصا ما يرتبط بامتيازات التعليم العمومي مقابل التعليم الخصوصي ، اشكالية الموارد البشرية التي طرحت مؤخرا للنقاش العمومي. ولا يفوتنا أن نشير إلى مسالة ضبط وتنظيم القطاع الخاص بدفاتر تحملات واضحة وضبط هيمنة الربح على مصلحة المتعلم. فضلا عن اشكالية الجودة التي ترتبط بالحق في الفقرة 3 من الفصل 31 وهو ما يعني أن مسالة الجودة جزء من الحق. كل ذلك يطرح العديد من التساؤلات: ماذا نعني بالحق في التعليم؟ هل المجانية في التعليم حق دستوري؟  هل التعليم العصري والجودة مسؤولية للدولة وتوصيف لمعنى الحق؟ هل التعليم العمومي هو الوجه المحدد لمعنى الحق أم أن التعليم الخصوصي شريك في تثبيت معنى الحق؟ أي مسؤولية للقطاع الخاص في تكريس مفهوم الحق في التعليم؟...
3/ محور الحكامة التربوية:

إن الطريق نحو تثبيت الحق في التعليم يمر عبر حكامة جيدة داخل المنظومة التربوية. وللوصول إلى بلورة استراتيجية واضحة للمنظومة التربوية التي عانت من التخبط في السنوات الأخيرة، لا بد من التفكير في مؤسسة الحكامة عبر تفعيل العديد من المؤسسات الاستشارية كــ"المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي". كيف يمكن جعل هذه المؤسسات فضاء للنقاش العام وأداة لاقتراح مشروع وطني يستدمج أسس المشروع المجتمعي. أليس حريا  بالسياسة التربوية الانفتاح على كفاءاتها وعدم الارتهان بخبراء اجانب غرباء على ثقافتنا؟ألا يمكن خلق مؤسسات للبحث في منظومة التربية والتكوين والانفتاح على الجامعة من أجل وضع أوليات الاصلاح التربوي ببلادنا ؟ أليس منطقيا اشراك كل الفاعلين (مجتمع مدني/ نقابات/ ممارسين للفعل التربوي...) من خلال نقاش عام حول الاصلاح؟.ألا يمكن تفعيل آليات الرقابة لوقف نزيف نهب المال العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا في هذا القطاع الذي يستنزف 25 في المائة من ميزانية الدولة؟.

4/ محور  المنظومة التربوية ووظيفة الادماج الاجتماعي:
إن المدرسة من أهم قنوات التنشئة الاجتماعية، وهي المدخل الأساس لبناء المشروع المجتمعي، كما أنها الوسيلة الاكيدة للإدماج شكلا ومضمونا. فالمدرسة هي الكفيلة بإعادة تشكيل البناء الاجتماعي، والمسلك للارتقاء الاجتماعي وإعادة الادماج للفئات الاقل حضا. فهي الضامنة لتنمية الوعي لذا الشباب السياسي والثقافي المعرفي، كما أنها وسيلة لتشكيل الوعي الوطني الذي يعيد تجديد الثقة بالمؤسسات والارتباط بقضايا الوطن الحيوية. فلا سبيل لإدماج الشباب من دون مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها المدرسة . كما أنها الوسيلة المتاحة للفئات التي تعاني من الهشاشة أو الوضعيات الصعبة لإعادة ادماجهم في المجتمع. من هذا المنطلق تثور الاسئلة التالية: كيف يمكن جعل المدرسة وسيلة ناجعة لخلق قيم المواطنة ؟ أي دور للمدرسة والمناهج الدراسية في تسهيل ولوج الشباب المعرفة والفن والثقافة؟ ما هي الوسائل البيداغوجية لإعادة ادماج الفئات التي تعاني من الهشاشة ووفق أية مقاربات للإدماج ( محابة الأمية/ الفقر/ ذوي الاحتياجات الخاصةالتنمية المستدامة...)؟ كيف تساهم المنظومة في تشييد المشروع المجتمعي؟.
III. برنامج المناظرة:
اليوم الأول السبت 22 دجنبر 2012

8.00 صباحا استقبال المشاركين.

9.00صباحا: جلسة الافتتاح: يترأسها الدكتور علي بولحسن

* كلمة السيد رئيس مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين
* كلمة السيد وزير التربية الوطنية

* كلمة السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى

* كلمة السيد عمدة الدار البيضاء

* كلمة السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى.

10. استراحة شاي
10.30 بداية أشغال الجلسة الأولى: حول محوري/ منظومة التربية والتكوين وإشكالية الهوية والسياسة اللغوية/ والحق في التربية
10.40: الدكتور سعيد العلام: دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط- أكدال، أستاذ التعليم العالي مساعد بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط. رئيس مركز الأبحاث والدراسات في منظومة التربية والتكوين.
"الحق في التعليم: الحقيقة والمجاز".
11.00: البروفيسور أحمد معتصم : دكتور في العلوم السياسية، دكتور في علوم  التربية، دكتوراه في العلوم الاجتماعية CNRS باريس السوربون.
" اللغة والثقافة: رهان المستقبل".
11.20 الدكتور عبد الكريم الشباكي: استاذ باحث بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط.

"اللغة والتربية على الإبداع في المؤسسات التعليمية"
11.40 : الاستاذ محمد الخضراوي: مستشار بمحكمة النقض، عضو ديوان السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض،  أستاذ بالمعهد العالي للقضاء.
" الحق في التعليم على ضوء العمل القضائي"

12.00: الدكتور  ادريس لكريني: أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش.

"البحث العلمي ورهانات التنمية والديمقراطية: دراسة للحالة المغربية"
12.20 مناقشة عامة

13.20 نهاية أشغال الجلسة الأولى

13.30 وجبة غداء

15.30: بداية أشغال الجلسة الثانية: يترأس الجلسة (البروفيسور أحمد معتصم):
 محور الحكامة التربوية/ و المنظومة التربوية ووظيفة الادماج الاجتماعي
15.40: الدكتور محمد ظهيري: أستاذ بكرسي ليونسكو بجامعة قرطبة باسبانيا، دكتوراه في الفلسفة والآداب، ماجستير  خبير دولي في مجال الهجرة، الوساطة بين ثقافيه، ثقافة السلام وحقوق الإنسان. الكاتب العام لمنتدى الاتحاد الأوروبي.
" المنظومة التربوية وإعادة ادماج ابناء الجالية المغربية هنا وهناك."
16.05: الدكتور محمد التاقي: استاذ التعليم العالي بكلية الاداب ببني ملال، مختص في اللسانيات، نائب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

"الأمن اللغوي، والسياسة اللغوية"
16.25: الدكتور لحسن مادي: الدكتور مادي لحسن أستاذ التعليم العالي خبير دولي  في مجال التربية ومحاربة الأمية، متخصص في علوم التربية ورئيس مجلة علوم التربية .
"محاربة الأمية اية مقاربة للإدماج"
16.55: الدكتور  احساين أجور: استاذ باحث، مدير التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية.
"الأطفال خارج منظومة التربية والتكوين: مقاربة الادماج وإعادة الادماج" 
17.20: المناقشة العامة

18.30: انتهاء اشغال الجلسة الثانية

19.00 : وجبة عشاء على شرف المشاركين

اليوم الثاني الأحد 23 دجنبر2012: 

9.30 صباحا: ابتداء أشغال الورشات:

تنقسم أشغال الورشات إلى أربع ورشات:

· ورشة المنظومة التربوية ورهانات الهوية والسياسة اللغوية: يؤطرها السيد(...)
· ورشة الحق في التعليم: يؤطرها السيد (...)
·  ورشة الحكامة التربوية: يؤطرها السيد (...)
·  ورشة المنظومة التربوية ووظيفة الادماج الاجتماعي: يؤطرها السيد(...)
11.30: انتهاء أشغال الورشات

استراحة شاي

12.00 تلاوة تقارير الورشات

13.00 كلمة الاختتام : يلقيها رئيس المركز.

13.15 وجبة غداء
ابتداءً من الساعة الثانية سيتم توزيع شواهد المشاركة على المشاركين.

انتهاء  أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية.
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